




المبحث الأول
القول بوجوب التزامه
كتب الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ المصاحف بما كان متعارفاً عليه في زمنهم من قواعد الهجاء وأصول الرسم بما لا يحتِّم توحيد القاعدة أو اطرادها، فقد كان ذلك واقع الكتابة العربية آنذاك, وكان الناس في سنوات الإسلام الأولى يستعملون ذلك فيما يكتبون كما سيأتي.
واستمر الأمر على ذلك حتى ظهر علماء البصرة والكوفة وأسسوا علم الهجاء، وبيَّنوا قواعده، واتجه الناس تدريجياً إلى استعمال قواعده، وبقي نسَّاخ المصاحف حريصين على التزام رسم المصحف، وبدأ الناس يتساءلون عن حكم التزام الرسم العثماني في كتابة المصحف، وهل تجوز كتابته وفق الهجاء المتعارف عليه، ولا يزالون يتساءلون حول ذلك. ويمكن إجمال الأقوال في حكم التزام الرسم العثماني في كتابة المصحف فيما يلي:
1- القول بوجوب التزامه.

2- القول بعدم وجوب التزامه.
3- القول بالتفصيل.

أما القول الأول فهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف(
).

واختلفت مآخذ هذا الفريق للقول بالوجوب:

فمنهم من قال إن رسم المصحف واجب الاتباع؛ لأنه توقيفي، ومنهم من قال إنه اصطلاح تلقته الأمة بالقبول فيجب الأخذ به.

والقول بالتوقيف هو قول لبعض المتأخرين(
)، وقد سبق مناقشة هذا القول وأدلته(
)، أما مذهب الجمهور المتقدمين فهو وجوب الاتباع، وقد استدلوا له بما يلي:

1- الإجماع:
أ- إجماع الصحابة على عمل عثمان في كتابة المصحف بهذا الرسم.
ب- إجماع التابعين وتابعيهم، فلم يخالف أحد من التابعين وتابعيهم في أمر الرسم، ولم يُنقل أن أحداً منهم صرّح بجواز أن يستبدل به رسماً آخر، بل بقي الرسم العثماني محترماً متبعاً في كتابة المصاحف.
جـ- إجماع العلماء بعدهم على الرسم، فهو عندهم سنة متبعة، ونصوص العلماء في وجوب اتباعه كثيرة، منها: 
لما سُئل الإمام مالك (ت 179هـ): أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يُكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم، قال: «لا أرى ذلك ولكن يُكتب على الكِتْبة الأولى». قال أبو عمرو الدَّاني (ت444هـ): «ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة»(
).

وقال في موضع آخر: سُئل الإمام مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف: أترى أن تُغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ فقال: لا. قال الدَّاني: «يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ»(
).
وعقّب السَّخاوي (ت 643هـ) على قول مالك فقال: «والذي ذهب إليه مالك هو الحق، إذ فيه بقاء الحال الأولى إلى أن يعلمها الآخر، وفي خلاف ذلك تجهيل الناس بأوليتهم»(
).

هو مذهب الأئمة الأربعة، قال الجَعْبَري (ت 732هـ) معقباً على قول الإمام مالك: «وهذا مذهب الأئمة الأربعة ـ رضوان الله عليهم ـ وخص مالكاً؛ لأنه حكى فتياه، ومستندهم مستند الخلفاء الأربع»(
).

وقال مُلاَّ علي بن سلطان القاري (ت 1014هـ): والمعنى أن الإمام مالكاً قال: «إن المصحف ينبغي أن يُكتب على منهاج رسم الكتاب الأول الذي كتبه الصحابة، لا حال كون مستحدثاً على مسطور اليوم عند العامة»(
).
وقال الفرَّاء (ت 207هـ): «اتباع المصحف إذا وجدت له وجهاً من كلام العرب، وقراءة القراء، أحب إليَّ من خلافه»(
).

وقال البيهقي: (ت 458هـ)(
): «من كتب مصحفاً فينبغي له أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيها، ولا يُغير مما كتبوه شيئاً، فإنهم كانوا أكثر علماً، وأصدق قلباً ولساناً، وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم، ولا سقطاً لهم»(
).
وقال في السنن الكبرى بعد أن نقل قول زيد بن ثابت: «القراءة سنة»:
«وإنما أراد والله أعلم أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءات سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة أو أظهر منها»(
).
ويُلاحظ في النقول السابقة عدم ذكر ألفاظ الوجوب في التزام الرسم وما يقابلها من القول بتحريم مخالفته، بل كان التعبير بما يشعر بالندب في مثل: « ينبغي، أحب » لكن توافرت نقول أخرى كثيرة صرّح فيها العلماء بوجوب التزام الرسم العثماني، وتحريم مخالفته، منها:
ما نُقل عن الإمام أحمد (ت 241هـ)(
) من قوله: «تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك»(
).
ونُقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ) قوله: «وترى القراء لم يلتفتوا إلى مذاهب العربية في القراءة إذا خالف ذلك خط المصحف، ورأوا تتبع حروف المصاحف عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها»(
).
وقال المَهْدوي (ت بعد 430هـ): «ولا يسع أحداً اكتتاب مصحف على خلاف خط المصحف الإمام ورتبته»(
).
وقال البَغَوي (ت 516هـ): «ثم إن الناس كما أنهم متعبّدون باتباع أحكام القرآن، وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته، وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة...» (
).

وقال الزمخشري (ت 538هـ): «خط المصحف سنة لا تغير»(
).

وقال اللبيب في شرح العقيلة: «وقد اجتمع على كتب المصاحف حين كتبت اثناعشر ألفاً من الصحابة ( ونحن مأجورون على اتباعهم ومأثمون على مخالفتهم»، ثم نص بعد ذلك على وجوب التزام الرسم العثماني (
).

وقال الخرَّاز (ت 718هـ) في عمدة البيان:

	فواجبٌ على ذوي الأذهـانِ

	
	أن يتّبعوا المرسومَ في القـرآنِ(
)



وقال في مورد الظمآن:
	فينبغي لأجـلِ ذا أن نَقْتَـفِ

	
	 مرسومَ ما أَصَّلَهُ في المصحفِ(
)



قال أبو محمد الصُّنْهاجي (ت نحو 750هـ): «معنى قوله (فينبغي): يجب؛ لأن اتباع السلف الصالح، والاقتداء بهم، واقتفاء آثارهم واجب»(
).
وقال ابن عاشِر (ت 1040هـ) في شرحه لمورد الظمآن:
وقوله: (فينبغي ... الخ)، وقوله في عمدة البيان: (فواجب) يؤيد ما أطبق عليه الشروح من تفسير ينبغي بيجب، وإن كان الغالب استعمال هذه المادة في الندب(
).
 وقال ابن الحاج (ت 737هـ) (
) في المدخل: «ويتعين عليه ـ أي ناسخ المصحف ـ أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان وهو أن ينسخ الختمة على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجد به بخط عثمان بن عفان ( ... ولا يجوز غير ذلك...» (
).
وقال السَّمرْقَندي (ت نحو 780هـ): «وعلمتُ أن الكتابة منقولة كما أن القراءة منقولة، فكما لا يجوز لأحد أن يُغير ما نُقل عن الأئمة السبعة في قراءةٍ كذلك لا ينبغي أن يتجاوز عن الرسم في كتابة المصحف؛ لأنها سنة متبعة ومخالفتها بدعة، وإنما جُعل الإمام إماماً ليؤتم به»(
).
وقال نظام الدين النيسابوري (ت بعد 850هـ): «وقال جماعة من الأئمة: إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتاب أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف»(
).
ونقل الوَنْشَريسي المالكي (ت 914هـ)(
) في المعيار المعرَّب أنه: «... لا يجوز لهم أن يقرءوا قراءة تخالف صور الخط، ولا أن يكتبوا كتابة مخالفة للرسوم التي وضعها الصحابة ( في المصاحف المجمع عليها، فالمكتوب متواتر بتواتر نقل دليله المتحد، والمقرُوء هو المكتوب بعينه...» (
).

وقال الخوارزمي (من علماء القرن 8/9هـ): «اعلم أن اتباع مصحف عثمان في هجائه واجب ومن طعن في شيء من إيجابه؛ فهو كالطاعن في تلاوته», ثم قال مستدلاً على ذلك: «أما خطه ورسمه فالدليل عليه قول الصحابي وهو حجة فكيف إجماع الصحابة زمن عثمان، وإجماع التابعين من بعدهم، وإجماع القراء والفقهاء، وجملة المفسرين»(
).
وقال عبد الرحمن بن القاضي (ت 1082هـ): «اعلم ـ رحمنا الله وإياك ـ أن متابعة مرسوم الإمام أمر واجب محتم على الأنام كما نص عليه الأئمة الأعلام، فمن حاد عنه فقد خالف الإجماع ومن خالفه فحكمه معلوم في الشرع الشريف بلا نزاع...» (
).
وأقوال العلماء في وجوب التزام الرسم العثماني، وتحريم مخالفته كثيرة، وما ذُكر كان على سبيل المثال لا الحصر.

د ـ إجماع المجاميع الفقهية والعلمية:
1- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:

بحث مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في المؤتمر السادس المنعقد في الفترة من (30 محرم 1391هـ إلى 5 صفر 1391هـ) موضوع رسم المصاحف العثمانية، وأوصى بأن يعتمد المسلمون على الرسم العثماني للمصحف الشريف؛ حفظاً له من التحريف(
).

2- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية:
أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية القرار رقم (71) بتاريخ 21/10/1399هـ، وجاء فيه: «يرى مجلس هيئة كبار العلماء أن يبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني، ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة؛ محافظة على كتاب الله من التحريف، واتباعاً لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ».

وفيه: «فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين، اقتداءً بعثمان وعلي وسائر الصحابة وعملاً بإجماعهم»(
).

3- المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة:

جاء في القرار الثاني الصادر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة عام 1404هـ تأييد ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالإجماع على عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني ووجوب بقاء رسم المصحف على ما هو عليه؛ لنفس الأسباب(
).

وأيدت ذلك دار الإفتاء بمصر(
)، ومجلس الإقراء بدمشق(
)، والهيئة العامة للفتوى بالكويت(
)، وغيرهم.

فصار القول بوجوب التزام الرسم العثماني هو ما عليه الفتوى في الوقت الحاضر ـ والله أعلم ـ.
هذا هو مذهب الجمهور في التزام الرسم العثماني، وهو الأصل، وقد خرجت عنه آراء بعد ذلك، ولكنها لا تعد قسيمة له، كما سيأتي.
(((


المبحث الثاني

القول بعدم وجوب التزامه

تقدم في المبحث السابق ذكر قول الجمهور بوجوب التزام الرسم العثماني في كتابة المصحف، وقد خرج عنه قول يرى أن الرسم العثماني لا يجب التزامه، وتفرع عن هذا القول رأيان:

الأول: جواز كتابة المصحف بأي هيئة (رسم):
 قال الباقلاني (ت 403هـ): «... وليس في نص الكتاب ولا في مضمونه ولحنه أن رسم القرآن وخطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود، ولا يجوز تجاوزه إلى غيره، ولا في نص السنة أيضاً ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا هو مما أجمعت عليه الأمة، ولا دلت عليه المقاييس الشرعية، بل السنة قد دلت على جواز كتبه بأي رسم سهل وسنح للكاتب؛ لأن رسول الله ( كان يأمر برسمه وإثباته على ما بيناه سالفاً، ولا يأخذ أحداً بخط محدود ورسم محصور، ولا يسألهم عن ذلك، ولا يحفظ عنه فيه حرف واحد، ولأجل ذلك اختلفت خطوط المصاحف، وكان منهم من يكتب الكلمة على مطابقة مخرج اللفظ، ومنهم من يحذف أو يزيد مما يعلم أنه أولى في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه، غير أنه يستجيز ذلك لعلمه بأنه اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم ولأجل هذا بعينه جاز أن يُكتب بالحروف الكوفية والخط الأول، وأن يجعل اللام على صورة الكاف، وأن يعوّج الألفات، وأن يكتب أيضاً على غير هذ الوجوه، وساغ أن يكتب الكاتب المصحف على الخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالهجاء والخطوط المحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك»، ثم قال: «والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز وكل شيء يدل على اللفظ وينبي عنه، وإذا دل الرسم على الكلمة وطريقها والوجه الذي يجب التكلم عليه بها، وجب صحته وتصويب الكاتب له على أي صورة كان وأي سبيل كتب...» (
).
ويقترب الشوكاني (ت 1250هـ) من ذلك فيقول:

«وقياس كتابة الربا بالياء للكسرة في أوله، وقد كتبوه في المصحف بالواو. قال في الكشاف: على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة، وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع» انتهى. قلت: وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم المشي عليه، فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يُشاحح في مثلها إلا فيما كان يدل به منها على الحرف الذي كان في أصل الكلمة ونحوه كما هو مقرر في مباحث الخط من علم الصرف، وعلى كل حال فرسم الكلمة وجعل نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى، فما كان في النطق ألفاً كالصلاة، والزكاة ونحوهما كان الأولى في رسمه أن يكون كذلك، وكون أصل هذه الألف واواً أوياءً لا يخفى على من يعرف علم الصرف، وهذه النقوش ليست إلا لفهم اللفظ الذي يدل بها عليه كيف هو في نطق من ينطق به لا لتفهيم أن أصل الكلمة كذا مما لا يجري به النطق، فاعرف هذا ولا تشتغل بما يعتبره كثير من أهل العلم في هذه النقوش ويلزمون به أنفسهم ويعيبون من خالفه، فإن ذلك من المشاححة في الأمور الاصطلاحية التي لا تلزم أحداً أن يتقيد بها، فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ عند قراءتها، فإنه الأمر المطلوب من وضعها والتواضع عليها، وليس الأمر المطلوب منها أن تكون دالة على ما هو أصل الكملة التي يتلفظ بها المتلفظ مما لا يجري في لفظه الآن، فلا تغتر بما يروى عن سيبويه ونحاة البصرة أن يكتب الربا بالواو؛ لأنه يقول في تثنيته ربوان، وقال الكوفيون: يكتب بالياء وتثنيته رِبَيَان، قال الزجاج: ما رأيت خطأً أقبح من هذا ولا أشنع، لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية...» (
).

وسار على هذا الرأي بعض الباحثين.

مناقشة هذا الرأي: 
1- يؤكد هذا الرأي على عدم وجود نص شرعي يلزم بهيئة معينة في الرسم، لكن الإجماع منعقد على هذا الرسم في عهد الصحابة، والتابعين وأتباعهم، ثم انعقد إجماع الأمة على ضرورة التزامه، والإجماع حجة كما هو مقرر في أصول الفقه(
).
2- إن القول بأن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز التي تدل على اللفظ ، وإذا دل الرسم على الكلمة والوجه الذي يجب التكلم عليه بها، وجب تصويب الكاتب له على أي صورة كان،لا يُسلَّم به؛ لأمور:
أ/ إن بعض الكلمات تكون لها دلالات أكثر في الرسم العثماني منها في غيره وهي الكلمات التي برسمها يمتاز الرسم العثماني عن غيره، وتسجل له فوائده، بالإضافة إلى ذلك فهي تحمل برسمها هذا من القراءات أكثر مما لو رسمت بالرسم الإملائي(
).
فكتابة ( ((((((( (((((( ((((((((( ((
) بألف بعد الميم اتباعاً للرسم الإملائي يسقط القراءة بحذف الألف وهي متواترة، كما أنه لو كتبت ( (((((((((( ( و( (((((((( ( و( (((((((( ( وغيرها في مواضعها المفتوحة بالهاء لتغير حكم الوقف عليها(
).
ب/ إذا سُلّم ـ جدلاً ـ بتساوي الرسوم: فلِمَ يُترك هذا الرسم العثماني الذي أجمعت عليه الأمة إلى غيره مما ابتكره الناس، ويُعرَّض كتاب الله للتبديل؛ بكتابته بأي هيئة، مع تغير تلك الهيئات؟.
جـ/ لو كتب القرآن بأي صورة ـ مع احتمال التغيير بمرور الزمن ـ لما احتاج الناس إلى تلقي القرآن من أفواه الرجال، ولكثرت أخطاؤهم، وفشا تحريفهم دون من يحميهم من ذلك، ما داموا لا يحتاجون لموقف يرشدهم إلى كيفيات التلاوة.
3-إن حاصل رأي الشوكاني ـ رحمه الله ـ أنه يرى أن الرسم عامةً اصطلاح لا يشاحح فيه، ولا يلزم المشي عليه، والأولى كتابة الكلمة كما تنطق بغض النظر عن دلالة الرسم على أصل الكلمة، ولم يذكر في معرض كلامه هذا مخالفة رسم المصحف، ولم يتكلم عن كتابة المصاحف، بل قال: «فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ عند قراءتها...».

ويعيب متابعة هذا الاصطلاح في الكتابة العادية فيقول: «ولا تشتغل بما يعتبره كثير من أهل العلم في هذه النقوش ويلزمون به أنفسهم ويعيبون من خالفه».

وقوله بأن الرسم اصطلاح حق، ولكن مخالفة الرسم العثماني في كتابة المصحف بناءً على ذلك ـ إن أرادها رحمه الله  ـ لا يُسلّم له بها.
الثاني: جواز مخالفة الرسم العثماني في بعض المواضع بناءً على ضعف الكتابة وقت نزول القرآن وتدوينه، وأن كتاب الوحي كتبوا في حدود قدراتهم، ولم يكونوا قد حذقوا الكتابة فكتبوا وأخطأوا ولا مانع من إصلاح خطئهم بعد استقرار قواعد الكتابة.
وممن ذهب إلى تضعيف الكتابة وقت نزول القرآن وتخطئة الكتاب: ابن قُتَيْبة (ت276هـ)، وابن خلدون (ت808هـ)، وتابعهم على ذلك عدد من الباحثين المتأخرين(
).

ذهب ابن قُتَيْبة في توجيهه لما يروى من وجود لحن أو خطأ في رسم بضعة كلمات في المصحف إلى أن خطأ الكاتب أحد احتمالين في توجيه ذلك، فيقول: «وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها، أو أن تكون غلطاً من الكاتب كما ذكرت عائشة ـ رضي الله عنها ـ فإن كانت على مذاهب النحويين فليس هاهنا لحن ـ بحمد الله ـ وإن كانت خطأ في الكتاب فليس على الله ولا على رسوله ( جناية الكاتب في الخط، ولو كان هذا عيباً يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف من طريق التهجي...»(
).
وإذا كان ابن قُتَيْبة قد جعل الخطأ أحد احتمالين، فإن ابن خلدون صرّح بتخطئة كَتَبة المصحف حيث يقول في مقدمته: «... كان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة, ولا إلى التوسط؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع، وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته صناعة الخط عند أهلها...» (
).
إن مذهب ابن خلدون ومن سار على رأيه في تخطئة الكتاب ترده أمور، منها:

1- أن الكتابة كانت معروفة لدى العرب في الجاهلية لمدة طويلة، فقد كانوا يكتبون في جاهليتهم ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا الخط الذي عرفه بعد ذلك المسلمون كما يذكر ذلك بعض الباحثين(
).

ومن الأدلة على علمهم بالهجاء تمييزهم بين عُمَر وعمرو بزيادة الواو في الثاني، وإلحاقهم إياها في أولئك فرقاً بينه وبين إليك، وذلك مما يدل على عنايتهم بدفع الخطأ في فهم الكتابة(
).
2- أن الإتيان من حيث المبدأ القائل بأن الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ هذا ليس على إطلاقه، فإن الكلمة في الكتابة العربية تعتريها أحوال وعوامل تؤثر في كيفية الكتابة، وهذا في كل اللغات.

ولا تحصل الموافقة التامة بين المنطوق والمكتوب إلا في الخط العروضي(
).

3- أن في تخطئة كتاب المصحف بناءً على مخالفة رسمهم للإملاء المعهود عند الناس فيه قياس مقلوب فلا يمكن أن تُحاكم ظواهر الرسم إلى قواعد إملائية ظهرت بعدها بسنوات، وجاءت معتمدة عليها في أكثر جوانبها.
4- أن القرآن الكريم كُتب بين يدي رسول الله ( والوحي لا زال ينزل، ولو وقع فيه خطأ في الرسم لبينه الوحي ونزل فيه، ولم يكن الله ليدع الخطأ في كتابه الكريم، وقد تعهد بحفظه(
).

5- إن ضعف صناعة الكتابة أمر مطّرد فلا يصح ادعاؤه في موضع دون آخر من المصحف الإمام، والحال أن مخالفتهم لقواعد الرسم الإملائي كثيراً ما تكون في موضع أو مواضع دون نظائره.
وقد تولّى العلماء الردّ على هذا القول على مر العصور، ومن أقوالهم في ذلك:
قال السَّخاوي (ت 643هـ): «وما كتبوا شيئاً عن ضعف معرفة وعدم تحصيل، فإياك وما تراه من قول من يقول: لم تكن العرب أهل كتاب وأقلام، ففي هجائهم ضعف ونقص... فقد كتب منهم جماعة، وكانوا الغاية القصوى في المعرفة والذكاء والفطنة» ثم ذكر جماعة من كتاب رسول الله ((
).

وقال الزَّرْكشي (ت 794هـ): «ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقق»(
).

وقال ابن الجَزَري (ت 833هـ) عن رسم المصحف: «وهذا يدل على فضل عظيم للصحابة ( في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم...»(
).
وقال اللبيب في شرح العقيلة: «لأنهم ـ أي الصحابة ـ لم يرسموا شيئاً إلا على أصل وعلم ومعرفة وقصد لذلك؛ لمعان جمة علمها من علمها وجهلها من جهلها»(
).

وقد تولى بعض العلماء الرد على ابن خلدون تحديداً، ومن ذلك الآلوسي (ت1270هـ)(
) حيث قال: «والظاهر أن الصحابة ( الذين كتبوا القرآن كانوا متقنين لرسم الخط عارفين ما يقتضي أن يُكتب وما يقتضي ألا يُكتب، وما يقتضي أن يوصل وما يقتضي ألا يوصل إلى غير ذلك لكن خالفوا القواعد في بعض المواضع لحكمة...»(
).

كما ألّف بعض المعاصرين كتباً في الرد على ابن خلدون في الرسم(
).
ومما شجع على تخطئة كتاب الوحي ورود آثار تدل بظاهرها على وقوع الخطأ منهم، منها:
1- ما روي عن عثمان ( من قوله: «إن في القرآن لحناً وستقيمه العرب بألسنتها»(
).

وفي رواية: لما فُرغ من المصحف أُتي به عثمان ( فنظر فيه فقال: «قد أحسنتم وأجملتم أرى فيه شيئاً من لحن وستقيمه العرب بألسنتها»(
).

2- ما رُوي عن هشام بن عُروة عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله: ( (((( (((((((( (((((((((((( ((
)، وعن قوله: ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((
)، وعن قوله: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، فقالت: يا ابن أختي هذا عمل الكُتّاب أخطأوا في الكتاب(
).
مناقشة هذين الأثرين:
أولاً: الأثر المروي عن عثمان (:
1- من جهة السند: نقده العلماء، ومن ذلك:
ما قاله ابن الأنباري (ت 327هـ): «حديث عثمان لا يصح؛ لأنه غير متصل»(
).

وقال فيه الدَّاني (ت444هـ): «هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل فهو مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل؛ لأن ابن يَعْمر(
) وعكرمة(
) لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه»(
).
وقال السَّخاوي (ت 643هـ): «وهذا كله ضعيف والإسناد مضطرب مختلط منقطع»(
).

2- من جهة المتن:
ذكر العلماء قرائن تدل على بطلان هذا الأثر منها:

1/ إن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان ( لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين(
)، ومن ذلك:
أ- لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعاً لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرأونه(
).

ب – كيف يُدَّعى عليه أنه رأى فساداً فأمضاه، وهو يُوقف على ما يُكتب، ويُرفع الخلاف الواقع من الناسخين إليه فيحكم بالحق ويُلزمهم إثبات الصواب وتخليده(
). 
جـ - كيف يتولى عثمان جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحناً وخطأً يتولى تغييره من يأتي بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداه، ولا يبلغ غاية من شاهده(
).

قال السَّخاوي (ت 643هـ): «إن عثمان جعل للناس إماماً يقتدون به فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها، وأيضاً إن عثمان ( لم يكتب مصحفاً واحداً إنما كتب سبعة، فكيف يصنع رواة هذه الآثار، أيقولون: إنه رأى اللحن في جميعها متفقة عليه فتركه لتقيمه العرب بألسنتها؟ أو رأى ذلك في بعضها؟!
فإن قالوا: رآه في بعض دون بعض، فقد اعترفوا بصحة البعض، ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن.

وإن قالوا: رآه في جميعها لم يصح أيضاً لما ذكرناه من مناقضة قصده في نصب إمام يُقْتدى به على هذه الحال»(
).

د- إن قوله أحسنتم وأجملتم مدح، فكيف يمدحهم على الإساءة(
).
هـ - إن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام فكيف لم يستقبح بقاءه في المصحف.
2- في ظاهر ألفاظه أيضاً ما ينفي وروده عن الصحابة، يقول السيوطي (ت 911هـ): «وكيف يُظَنّ بالصحابة أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء اللدّ؟ ثم كيف يُظن بهم ثانياً في في القرآن الذي تلقوه عن النبي ( كما أنزل، وحفظوه وضبطوه وأتقنوه، ثم كيف يُظن بهم ثالثاً اجتماعهم كلهم على الخطأ في كتابته، ثم كيف يُظن بهم رابعاً عدم تنبيههم ورجوعهم عنه، ثم كيف يُظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره، ثم كيف يُظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف، هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة»(
).

فكل ما سبق ذكره يؤكد عدم ثبوت الرواية.
أما على فرض ثبوتها فقد تأوّل بعض أهل العلم معنى اللحن في قول عثمان، بناءً على أن اللحن في اللغة يأتي بمعنى: (الخطأ في الإعراب، واللغة، الغِناء، والفطنة، والتعريض، والمعنى)(
)، كما يلي:

أ- أن اللحن المقصود في الأثر هو اللغة والقراءة، أي القراءة بظاهر الخط:

قال ابن أبي داود (ت 316هـ): «هذا عندي بلغتها», وقال: «والألحان: اللغات»(
)، وكان عمر ( يقول: «أبيّ أقرؤنا وإنا لندع من لحن أبيّ»(
) أي: قراءته(
).
أي أن في القرآن ورسم المصحف وجهاً في القراءة لا تلين به الألسن إلا بالمران وكثرة التلاوة(
).

وقال الدَّاني (ت 444هـ): «فإن قال فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان؟ قلت: وجهه: أن يكون أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم إذ كان كثير منه لو تُلي على حال رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظها، ألا ترى قوله: ( (((( ((((((((((((((( ((
)،
 و( ((((((((((((( ((
), و( ((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، و ( ((((((((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
) وشبهه مما زيدت الألف والياء والواو في رسمه، لو تلاه تالٍ لا معرفة له بحقيقة الرسم، على حال صورته في الخط، لصيَّر الإيجاب نفياً ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه مع كون رسم ذلك كذلك جائز مستعملاً، فأعلم عثمان إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على صواب رسمه فهذا وجهه عندي والله أعلم»(
).
ب- وتأول بعضهم المراد باللحن بأنه التعريض:
قال السَّخاوي (ت 643هـ): «وقد تأول قوم اللحن الذي في حديث عثمان ( على تقدير صحة ذلك عنه بالرمز والإيماء والإشارة... أي: لو صح الخبر لاحتمل اللحن أن يكون بمعنى الإيماء في صور في القرآن نحو: ( ((((((((((( ((
), و( ((((((((((((( ((
)، وما أشبه ذلك من مواضع الحذف التي صارت كالرمز يعرفه القراء إذا رأوه»(
).
وفي ذلك يقول الإمام الشَّاطبي (ت590هـ):

	ومن روى سَتُقيم العُرْبُ أَلْسُنَها
لو صحّ لاحتَمَلَ الإيمَاءَ في صورٍ
وقيل معناهُ في أشياءَ لَوْ قُرِئَت
لا أَوضعوا وَجَزاؤا الظالمين لا أَذْ

	
	لَحْناً بهِ قولَ عثمانٍ فَمَا شُهِرا
فيه كلحنِ حديثٍ يَنْثُرُ الدُّرَرَا
بظاهرِ الخَطِّ لا تَخْفَى على الكُبَرَا
بَحَنَّهُ وبِأَييدٍ فَافْهَمِ الخَبَرا(
)



ثانياً: الأثر المروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ:
1- السند:
صححه بعض العلماء، قال السيوطي (ت 911هـ): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»(
).

ورده بعضهم(
)، وذهب بعضهم إلى أنه مهما كان سنده صحيحاً فهو مخالف للمتواتر القاطع، ومعارض القاطع ساقط مردود، لا يلتفت إليه ولا يعمل به(
).

2- المتن:

1/ نص في كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ (هذان) قد رسم في المصحف من غير ألف ولا ياء(
)؛ ليحتمل وجوه القراءات الأربع فيها فلا يُعقل أن يقال: أخطأ الكاتب؛ لأنه لم يكتب ألفاً ولا ياءً.
2/ لا يُعقل أن أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ مع عظيم محلها، وجليل قدرها، واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها، لحَّنت الصحابة وخطَّأت الكتبة، وموضعهم في الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر، هذا ما لا يسوغ ولا يجوز(
).

3/ إن قياس العربية يصحح تلاوة هذه الكلمات بما رسمت به:
( (((( (((((((( (((((((((((( (:
قرأ ابن كثير(
) وحفص(
) ( (((( ( بالتخفيف، و( (((((((( ( بالألف إلا أن ابن كثير قرأ بتشديد نون (هذن)، وتوجيه هذه القراءة أن الأصل (إن هذين) فخُفّفت (إن) بحذف النون الثانية، وأهملت كما هو الأكثر فيها إذا خُفّفت، وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر فجيء بالألف، ونظيره: أنك تقول: (إن زيداً لقائم)، فإذا خُفّفت فالأصح أن تقول: (إن زيد لقائم) على الابتداء والخبر، قال الله تعالى: ( ((( (((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((( ((
).
وقرأ الباقون عدا أبي عمرو: (إنَّ) بالتشديد، و(هذان) بالألف، وهي مشكلة؛ لأن (إن) يجب إعمالها، فكان الظاهر الإتيان بالياء، وقد أجيب عليها بأوجه:
منها: أن لغة بلحارث بن كعب وخَثْعم وزبيد وكنانة وآخرين استعمال المثنى بالألف دائماً، تقول: جاء الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان.

ومنها: أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد ـ وهو (هذا) ـ جعل كذلك في التثنية فأجرى المثنى مجرى الواحد.

وقرأ أبو عمرو: (إنّ) بالتشديد، و(هذين) بالياء، وهي جارية على سَنَن العربية(
).

وقرأ الجمهور ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( بالياء، وفيها عدة أوجه، منها أنه منصوب على
 المدح، وتقديره: أمدح المقيمين(
).

وقرأ الجمهور ( ((((((((((((((( ( بالرفع على الابتداء، وخبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيّز «إن» من اسمها وخبرها، كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا، والصابئون كذلك، وقيل غير ذلك(
).
قال ابن جرير الطَّبَري (ت 310هـ) (
) في قوله ( (((((((((((((((( (: «إن ذلك في قراءة أبي بن كعب، وكذلك هو في مصحفه فيما ذكروا، فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف ـ غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه ـ بخلاف ما هو في مصحفنا، وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبيّ في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله ( يعلّمون من عَلَّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن ولأصلحوه بألسنتهم، ولقّنوه للأمة تعليماً على وجه الصواب، وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوماً أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا صُنع في ذلك للكاتب»(
).
وقال أبو حيان (ت 745هـ)(
): «وذكر عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وعن أبان ابن عفان، إن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف، ولا يصح ذلك عنهما؛ لأنهما عربيان فصيحان، وقطع النعوت أشهر في لسان العرب، وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره»(
).
لا مجال بعد هذا للحديث عن الخطأ في الرسم في هذا الأثر لذا تأول بعض العلماء، هذا الأثر كالتالي:
أ- أن سؤال عُروة لعائشة ـ رضي الله عنها ـ كان عن القراءة لا الرسم، قال الدَّاني (ت 444هـ): «تأويله ظاهر، وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر، تأكيداً للبيان وطلباً للخفّة، وإنما سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله ـ عز وجل ـ لنبيه ( ولأمته في القراءة بها، واللزوم على ما شاءت منها؛ تيسيراً لها، وتوسعة عليها، وما هذا سبيله وتلك حاله فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل لفشوّه في اللغة، ووضوحه في قياس العربية، وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم، ولا هو من سببه في شيء.
وإنما سمى عروة ذلك لحناً، وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطأ على جهة الاتساع في الأخبار، وطريق المجاز في العبارة؛ إذ كان ذلك مخالفاً لمذهبهما، وخارجاً عن اختيارهما، وكان الأوجه والأولى عندهما، والأكثر والأفشى لديهما لا على وجه الحقيقة والتحصيل والقطع لما بيناه قبل من جواز ذلك، وفشوه في اللغة واستعمال مثله في قياس العربية مع انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دون ما ذهبا إليه إلا ما كان من شذوذ أبي عمرو بن العلاء في ( (((( (((((((( ( خاصة هذا الذي يُحمل عليه هذا الخبر، ويتناول فيه»(
).
ب- إن قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخطأوا في الكتاب: أي أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه، لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز؛ لأن ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طالت مدة وقوعه، كما تأولوا اللحن بأنه القراءة(
).

وعليه فإن القول بجواز مخالفة الرسم العثماني، لا يسلم من المآخذ، والمناقشات، خاصة إذا انضم إلى ذلك ما يمكن أن يحدث من مفاسد جراء تلك المخالفة.
(((


المبحث الثالث

القـــول بالتفصــيل

يقوم مذهب التفصيل في حكم التزام الرسم العثماني على اختلاف الحكم بناءً على المستفيد من المصاحف، وبناءً على نوع المخالفة الحاصلة في الرسم، ويمكن تقسيم القائلين بالتفصيل إلى فريقين:
أولاً: الفريق الأول:

ذهب جماعة من العلماء إلى جواز كتابة المصحف لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم؛ ليكون أبعد عن اللبس والخلط في القرآن، ولكن يجب في الوقت ذاته المحافظة على الرسم العثماني في مصاحف الخاصة الذين لا يخشى عليهم الالتباس(
).

وينسب هذا الرأي للعز بن عبد السلام (ت 660هـ)(
)، وهو قول الزركشي (ت 794هـ)(
).
ويرى أصحاب هذا الرأي أنه مبني على رعاية الاحتياط للقرآن من جهتين:

كتابته في كل عصر بالرسم المعروف فيه إبعاداً للناس عن الخلط فيه، وإبقاء رسمه الأول يقرؤوه العارفون ممن لا يُخشى عليهم الالتباس(
)، بالإضافة إلى قيامه على رعاية التسهيل والتخفيف على العامة(
).

وفيما يلي نص فتوى العز بن عبد السلام كما نقلها الزركشي (ت 794هـ) حيث قال بعد نقله قول الإمام مالك وأحمد في التزام رسم المصحف: «وكان هذا في الصدر الأول والعلم حي غض، وأما الآن فقد يُخشى الإلباس، ولهذا قال عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة، لئلا يوقع في تغيير من الجهال. ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه؛ لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة»(
).
وهذا النص يحتمل ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون رأي العز بن عبد السلام هو وجوب كتابة المصحف بالرسم الاصطلاحي المألوف عند الناس لكن ليس بإطلاق؛ لئلا يؤدي إلى دروس علم الرسم العثماني، أي أن القول والتعقيب له، وهو ما فهمه الكثيرون(
).
الثاني: أن يكون رأي العز بن عبد السلام: «لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة؛ لئلا يوقع في تغيير من الجهال» وذلك بناءً على نظرية المصالح عنده، والتعقيب بعد ذلك للزركشي: «ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه... الخ»، وقد نقل بعض العلماء قول العز بن عبد السلام بما يوهم ذلك، وفيما يلي نص عبارة صاحب لطائف الإشارات بعد أن نقل رأي الإمام مالك في التزام الرسم: «وقال بعضهم: هذا كان في الصدر الأول والعلم غض حي، وأما الآن فقد يُخْشى الالتباس، ولذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأئمة؛ لئلا يوقع في تغيير من الجهال، وهذا لا ينبغي إجراؤه على إطلاقه، لئلا يؤدي إلى دروس العلم، ولا يترك شيء أحكمه السلف مراعاة لجهل الجاهلين، لاسيما وهو أحد الأركان التي عليها مدار القراءات(
).
وقال في إتحاف فضلاء البشر: «وقد سئل مالك ـ رحمه الله تعالى ـ هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال: لا إلا على الكتبة الأولى، لكن قال بعضهم: هذا كان في الصدر الأول والعلم غض حي وأما الآن فقد يُخشى الالتباس، وكذا قال شيخ الإسلام العز بن عبد السلام لا يجوز كتابة المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال، وهذا كما قال بعضهم لا ينبغي إجراؤه على إطلاقه لئلا يؤدي إلى درس العلم، ولا يترك شيء قد أحكمه السلف مراعاة لجهل الجاهلين...» (
).

وقد يتفرع من هذا القول بناء على هذا الفهم:

تحريم كتابة القرآن بالرسم العثماني الآن، والحجة في ذلك خشية وقوع اللبس.
ويرى بعض الباحثين(
) استبعاد نسبته للعز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ لأسباب(
):
1- أن القرآن لابد فيه من التلقي ولا يؤخذ من الرسم فقط.

2- أجمع أهل الأداء وأئمة القراء على لزوم تعلم مرسوم المصاحف فيما تدعو إليه الحاجة(
)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبذلك تندفع حجة من يقولون إن قراءة القرآن برسمه العثماني تؤدي إلى اللبس والتخليط ووقوع الخطأ في القراءة ممن لا دراية لهم به، ولذا يجب تركه(
).

3- إذا اُعتبر قول العز بن عبد السلام في فتاويه ونصه: «ولا يجوز لمن لا يعرف ضبط القرآن أن يضبطه لما في ذلك من تضليل الجهال، وإذا كان عالماً فبدا منه ما لا شعور له به لم يأثم، إذ لا يخلو من مثل هذا أحد إلا المتبحرون في علم العربية، والأَوْلى به أن يتفقد ما كتبه ليصلح ما عساه يتفق منه من لحن أو اختلال»(
).
قال محققه: وهذا يعني أنه لا يجوز لأحد أن يكتب المصحف إلا إذا كان عارفاً بصواب اللفظ متقناً لوجوه الإعراب، وهذا ما ذهب إليه العز في قوله: «ولا يجوز لمن لا يعرف ضبط القرآن أن يضبطه لما في ذلك من تضليل الجهال».

فقد يُستبعد عزو القول بعدم جواز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال إليه، والله أعلم(
).

وذهب بعضهم إلى عدم استبعاد نسبة ذلك القول إلى العز بن عبد السلام، إذا بُني القول على نظرية المصالح عنده ـ رحمه الله ـ(
)، بالإضافة إلى ما نقله القسطلاني في لطائف الإشارات من رأي العز وتعقيب الزركشي عليه.
الثالث: يرى بعض الباحثين أن الرأي كله للعز بن عبد السلام لكن وقع في العبارة المنقولة عنه تصحيف لكلمة (إلا) فصارت (الآن)، وعليه يكون الرأي الصحيح له هو: «لا تجوز كتابة المصحف إلا على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة؛ لئلا يوقع في تغيير من الجهال، ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدي إلى دروس العلم...الخ»(
).
ولكن لا يستقيم التعقيب المذكور (لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه... الخ) مع رأي العز القائل بالتزام الرسم.
وعليه لا يمكن الجزم برأي العز بن عبد السلام فعلاً إلا بعد الوصول إليه في أحد كتبه(
).
وعلى كُلٍّ فالرأي القائل بكتابة مصحفين يفتح باباً لاختلاف كبير في المصاحف، وتعددها بين قديم وحديث، مع تجدد قواعد الإملاء، وتغيرها، ولاشك أن جانب المفسدة في هذا واضح بين، كما سيأتي(
).

ثم إن هذا الرأي لا يحل الإشكال المطروح فلماذا لا يبقى الرسم العثماني على حاله ويكون التحرك في مساحة الضبط الذي يمكن الاستفادة منه في كل عصر بحسب ما يتيسر، دون المساس بأصل الرسم؟. 

ثانياً: الفريق الثاني:
ذهب بعض الباحثين إلى أن رسم الصحابة على نوعين:

1- رسم الاحتمال، كالحذف في ( ((((((( (((((( ((((((((( ((
)؛ ليحتمل قراءة القصر، فاتباع الرسم فيه واجب؛ ليبقى الرسم محتملاً لكل ما ثبت من التلاوة.
2- رسم الاصطلاح كحذف الألفين في مثل لفظ السماوات، فاتباع رسم الصحابة فيه غير واجب(
).

وممن ذهب إلى ذلك، موسى بن جار الله (ت 1369هـ)(
) في شرح العقيلة. وتأثر علي محمد الضباع (ت1380هـ) برأيه وذلك في بيانه لحكم المصحف المطبوع بخلاف رسم المصحف، حيث يرى أنه إذا كان في المصحف المطبوع كلمات رسمت على خلاف الرسم العثماني المشهور، فهي قسمان:
الأول: إذا كانت هذه الكلمات المخالفة لرسم المصحف مما يترتب على رسمها إخلال بحكم من أحكام تلاوة القرآن الكريم كوصل ما أثر على الرسم العثماني قطعه، وعكسه، أو كرسم هاء التأنيث التي يقتضي الرسم العثماني رسمها بالتاء، ففي هذه الحالة ـ خشية أن يتسرب التحريف إلى اللفظ الشريف ـ يتعين إتلاف ذلك المصحف، إذا تعذر إصلاحه.
الثاني: إذا كانت تلك الكلمات ـ المخالفة لرسم المصحف ـ مما لا يترتب على رسمها كذلك إخلال بحكم من أحكام اللفظ، كإثبات بعض الألفات، أو الياءات، أو الواوت المحذوفات في الرسم لقصد الاختصار، فهذا لا بأس ببقائه واحترامه؛ تبعاً لما جرى عليه بعض متأخري المشارقة من الترخيص بإثباتها؛ تيسيراً على العامة، وتنزيلاً لها منزلة الضبط؛ لأنها تؤدي ما يؤديه.
ثم يقول: «ولم أر في ذلك نصاً يعتد به، وهل تعد هذه الأحرف من القرآن أم لا؟ الظاهر من عمل العادين أن منهم من عدّها مراعاة للفظ، ومنهم من أسقطها مراعاةً للخط العثماني.
وهذا ـ أي عدم إثبات المحذوف ـ أولى وأحوط؛ محافظة على المرسوم، وخشية أن يزاد في القرآن ما ليس منه»(
).

مناقشة هذا القول:

1- إن هذا التفريق لا يستند إلى دليل.
2- لو أخذ به فإنه لا يمكن ضمان تطبيقه تطبيقاً سليماً؛ لأن التفرقة بين ما يضر وما لا يضر ـ فوق أنها من عمل المختصين ـ سوف تكون صعبة في التنفيذ(
).

3- هذا الرأي يفتح باباً لمريدي الكيد لرسم المصحف بتغييره، ولمريدي الكسب من طبع المصحف بغير الرسم العثماني(
).
والراجح هو مذهب الجمهور القائل بوجوب التزام الرسم العثماني، مع عدم القول بالتوقيف، وذلك لأسباب:

1- إجماع الأمة على اتباع رسم الصحابة، والخروج على ذلك خروج على إجماعهم.
2- مراعاة هذا المذهب لجانب الاحتياط للقرآن الكريم.

3- اللوازم الفاسدة التي تلزم بمخالفة الرسم العثماني، من تعريضه للتحريف، وتضييع فوائده، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح(
).
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حكم التزام الرسم العثماني
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(�) شعب الإيمان 2/548.


(�) انظر السنن الكبرى (كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة) 2/539.


     ولمزيد من الأقوال انظر إيقاظ الأعلام ص 19، وسمير الطالبين ص 20، ومناهل العرفان 1/298.


(�) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله، أحد أئمة المذاهب الأربعة، والمحدث الكبير، صاحب المسند والتصانيف النافعة، قرأ على يحيى بن آدم وآخرين، وروى القراءة والحديث عنه ابنه عبد الله، تُوفي سنة 241هـ. انظر وفيات الأعيان 1/63، وغاية النهاية 1/111-112.


(�) انظر البرهان 1/379، والإتقان 2/443، وشرح منتهـى الإرادات: للبهوتي 1/74، وكشاف القناع: له 1/136.


(�) انظر شعب الإيمان 2/548، والبرهان 2/15.


(�) هجاء مصاحف الأمصار ص 135.


(�) معالم التنزيل 1/37.


(�) الكشاف 3/270.


(�) الدرة الصقيلة (ق) 17/ب.


(�) انظر دليل الحيران ص 19.


(�) انظر التبيان في شرح مورد الظمآن ص 88.


(�) المرجع السابق.


(�) فتح المنان المروي بمورد الظمآن ق (72). 


(�) محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج العبدري، أبو عبد الله، من فقهاء المالكية، من مؤلفاته: «مدخل الشرع الشريف»، و«شموس الأنوار وكنوز الأسرار»، توفي سنة 737هـ. انظر الدرر الكامـنة 4/355، وشجرة النور ص 218.


(�) انظر المدخل 4/86.


(�) كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار ق (1)، انظر مجلة المورد. مج 15. ع4 (1986م)، ص 419.


(�) غرائب القرآن ورغائب الفرقان 1/43.


(�) أحمد بن يحيى بن محمد الوَنْشَريسي التلمساني، أبو العباس، فقيه مالكي، من كتبه: «المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب»، و«المنهج الفائق والمنهال الرائق في أحكام الوثائق»، وغيرها، توفي سنة 914هـ. انظر نيل الابتهاج ص 135،وجذوة الاقتباس: لأحمد بن القاضي ص81، والأعلام 1/269.


(�) انظر المعيار المعرب 12/150.


(�) موجز كتاب التقريب في رسم المصحف العثماني ص 17-18.


(�) انظر إيقاظ الأعلام ص 16، نقلاً عن «بيان الخلاف والتشهير والاستحسان»: لعبد الرحمن القاضي ق (24).


(�) انظر مجمع البحوث الإسلامية تاريخه وتطوره 1403هـ/ 1983 ص 425-426.


(�) مجلة البحوث الإسلامية. الرياض. ع 33 (1412هـ)، ص 327.


(�) انظر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي. ع4 (1410هـ)، ص 486.


(�) انظر تحريم كتابة القرآن بحروف غير عربية: لصالح العود ص 64.


(�) المرجع السابق ص 70.


(�) المرجع السابق ص 76.


(�) الانتصار للقرآن 1/375-376.


(�)فتح القدير 1/241.


(�) انظر فتح المنان المروي بمورد الظمآن ق (72).


(�) انظر رسم المصحف ونقطه ص 494.


(�) الفاتحة: 4.


(�) انظر «التوجيه السديد في رسم القرآن المجيد وضبط بلاغته». د. أحمد شرشال، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. ع47 (1421هـ)، ص 44.


(�) منهم حفني ناصف في كتابه تاريخ الأدب ص 63، وعبد الفتاح أحمد سالم في كتابه قصة القرآن الكريم ص 377، ومنهم من جعل هذا الخطأ أحد وجوه تفسير ظواهر الرسم مثل: عبد الوهاب حمودة في كتابه (القراءات واللهجات) ص 109، ومنهم من تجرأ وتطاول في هذا مثل: محمد عبد اللطيف بن الخطيب في كتابه (الفرقان) الذي طبع سنة 1948م، وقد أصدر شيخ الأزهر ـ آنذاك ـ قراراً بتأليف لجنة تكونت من ثلاثة من علماء الأزهر؛ لمناقشة ما جاء فيه من أباطيل، وقد صودر بعدها هذا الكتاب، انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 212 حاشية 41، وانظر الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم ص 300، و«قضية الرسم العثماني دعوى الالتباس بين الكلمات والرد عليها». صديق بكر عطية. مجلة الأزهر. س71 (جمادى الآخرة 1419هـ).


(�) تأويل مشكل القرآن ص 57.


(�) مقدمة ابن خلدون 1/419، ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، بدون تاريخ.


(�) مصادر الشعر الجاهلي ص 33، وانظر الفهرست ص 30، وروح المعاني 19/185.


(�) انظر المحكم ص 177.


(�) انظر الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم ص 306، ورسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 202-203.


(�) انظر الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم ص 300.


(�) انظر الوسيلة ص 93-96.


(�) البرهان 1/376.


(�) النشر 1/17.


(�) الدرة الصقيلة (ق) 17/ب.


(�) محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، أبو الثناء، شهاب الدين، مفسر، محدث، أديب، من أهل بغداد، تولى الإفتاء ببلده، ثم عزل، وكان كثير الرحلات، من مؤلفاته: «روح المعاني» في التفسير، و«نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول»، وغيرها، توفي سنة 1270هـ. انظر أعلام العراق: لمحمد بهجة الأثري ص25، والأعلام 7/176.


(�) روح المعاني 19/184-185.


(�) ألّف د. محمد حسين أبو الفتوح كتاباً بعنوان «ابن خلدون ورسم المصحف العثماني» فنّد فيه رأيه، وردَّ عليه، وقد نشرته مكتبة لبنان، ط1، 1992م.


(�) سبق تخريجه.


(�) رواه ابن أبي داود بسنده عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي. انظر المصاحف 1/228، والسخاوي بسنده عنه به. انظر الوسيلة ص 34.


(�) طه: 63.


(�) النساء: 162.


(�) المائدة: 69.


(�) سبق تخريجه.


(�) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 8/148، والإتقان 1/538.


(�) يحيى بن يعمر العدواني البصري، أبو سليمان، تابعي جليل، ومحدث لغوي فقيه، عرض على أبي الأسود الدؤلي، وعرض عليه أبو عمرو البصري، وقيل: هو أول من نقط المصاحف، توفي قبل سنة 90هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص37 ، وغاية النهاية 2/381.


(�) عكرمة البربري، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، تابعي جليل، من أعلمهم بالتفسير، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، روى عن مولاه وأبي هريرة وابن عمر, وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء وغيره، توفي سنة 106هـ على خلاف. انظر تهذيب التهذيب 7/234، وغاية النهاية 1/515.


(�) المقنع ص 115.


(�) الوسيلة 36.


(�) المقنع ص 115.


(�) المصاحف 1/228.


(�) انظر الإتقان 1/538.


(�) انظر المقنع ص 116، والوسيلة ص 144، والنشر 1/354.


(�) الوسيلة ص 36.


(�) انظر جميلة أرباب المراصد 1/167.


(�) الإتقان 1/537.


(�) انظر لسان العرب 1/256، مادة (لحن).


(�) انظر المصاحف 1/227-228.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، 4/1913، ح «4719»).


(�) انظر المصاحف 1/227-228.


(�) انظر مناهل العرفان 1/304.


(�) النمل: 21.


(�) التوبة: 47.


(�) الأنعام: 34.


(�) الأعراف: 145.


(�) البقرة: 275.


(�) المقنع ص 116، وانظر الوسيلة ص 39.


(�) البقرة: 2.


(�) البقرة: 153، وغيرها من المواضع.


(�) الوسيلة ص 39.


(�) الوسيلة ص 34-39.


(�) الإتقان 1/536.


(�) انظر البحر المحيط: لأبي حيان 3/411.


(�) انظر مناهل العرفان 1/308، والمدخل ص 334.


(�) انظر إتحاف فضلاء البشر ص 384.


(�) انظر المقنع ص 119.


(�) عبد الله بن كثير بن المطلب، أبو معبد، إمام المكيين في القراءة، قرأ على عبد الله بن السائب المخزومي، ومجاهد، وغيرهما، وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء، وشبل بن عباد وغيرهما، توفي سنة 120هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 49-50، وغاية النهاية 1/346.


(�) حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي، أبو عمر، المقرئ الإمام، كان أعلم الناس بقراءة عاصم، وقرأ عليه عرضاً وسماعاً عمرو بن الصباح، وحمزة بن القاسم وخلق كثير، وهو ثقة ضابط في القراءة، لكن تكلم فيه من جهة الحديث، توفي سنة 180هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 84-85، وغاية النهاية 1/254.


(�) الطارق: 4.


(�) انظر السبعة في القراءات: لابن مجاهد ص 419، والحجة في القراءات السبع: لابن خالويه ص /242-243، ومشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب 1/466-467، والتبيان في إعراب القرآن: للعكبري 2/895، وإبراز المعاني ص 590-591، وإتحاف فضلاء البشر ص 384.


(�) وهو قول سيبويه والمحققين. انظر إعراب القرآن: للنحاس 1/504، ومشكل إعراب القرآن 1/212، وإملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: للعكبري ص 202.


(�) انظر الكشاف 1/693، وإملاء ما من به الرحمن ص 221-222.


(�)محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، أبو جعفر، إمام المفسرين، وصاحب التاريخ والتصانيف النافعة، برع في القراءات، وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، من مؤلفاته: «تاريخ الأمم والملوك»، و «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، توفي سنة 310هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 150، وغاية النهاية 2/106-108، وطبقات المفسرين:للسيوطي ص 95.


(�) جامع البيان 6/26-27.


(�) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي، أبو حيان، أثير الدين، من كبار العلماء بالعربية، والتفسير، والحديث، والتراجم, واللغات، من مؤلفاته: «البحر المحيط» في التفسير، و«إتحاف الأريب بما في القرآن= = من الغريب»، وغيرها، توفي سنة 745هـ. انظر غاية النهاية 2/285-286, وطبقات المفسرين: للداوودي 2/287.


(�) البحر المحيط 3/411-412.


(�) المقنع ص 118-119.


(�) انظر المقنع ص 119.


(�) انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 322.


(�) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، برع في الفقه والأصول، والتفسير، والحديث، والعربية، وصنَّف المصنَّفات المفيدة، منها: «التفسير الكبير», و«قواعد الأحكام» في الفقه، توفي سنة 660هـ. انظر طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة 2/109.


(�) وقد مال إلى هذا الرأي: ا.د.محمد أبو شهبة في المدخل ص 322، والزرقاني في مناهل العرفان 1/302، و أحمد مصطفى المراغي في تفسيره 1/19، ود.صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن ص 280، ود.عبد الفتاح شلبي في كتابه رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها ص 134، ود.محمد لطفي الصباغ في كتابه لمحات في علوم القرآن ص 135.


(�) انظر مناهل العرفان 1/302.


(�) انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 322.


(�) البرهان 1/379.


(�) انظر مناهل العرفان 1/302، والمدخل لدراسة القرآن الكريم ص 322، وغيرهما.


(�) لطائف الإشارات 1/279.


(�) إتحاف فضلاء البشر ص 14-15، وممن فهم أن التعقيب ليس من كلام العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ د. محمد لطفي الصباغ في لمحات في علوم القرآن ص 135، وا.د. غانم الحمد في رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 167-168.


(�) انظر قول د. عبد الحي الفرماوي في رسم المصحف ونقطه ص 384، ود. عبد الرحمن السديس في الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية (قسم الدراسة) 1/124.


(�) انظر رسم المصحف ونقطه ص 384.


(�) دليل الحيران ص 25.


(�) انظر البيان في مباحث من علوم القرآن ص 258.


(�) فتاوى العز بن عبد السلام ص 132.


(�) انظر الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية (مقدمة التحقيق) 1/124.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 168.


(�) انظر رسم المصحف والإعجاز العددي ص 52، حيث نقل النص المصحح من كتاب البرهان 2/14، بتحقيـق: د. يوسف مرعشلي، وجمال الذهبي، وإبراهيم الكردي، درا المعرفة، لبنان، 1994م.


(�) لم أستطع العثور على قوله فيما بين يدي من كتبه المطبوعة: الفوائد، والإشارة، وقواعد الأحكام، وتفسير العز بن عبد السلام، وفتاواه.


(�) انظر ص 275 من هذا البحث.


(�) الفاتحة: 4.


(�) انظر طريقة رسم القرآن الكريم: لعبد الرحمن خليف، ملتقى الفكر الإسلامي الخامس عشر ص 28، نقلاً عن شرح العقيلة: لموسى بن جار الله ص 9-10، ط قازان، روسيا، 1326هـ.


(�) موسى جار الله الروستوفدوني الروسي، ابن فاطمة، شيخ إسلام روسيا، تفقه بالعربية وتبحر في علوم الإسلام، من مؤلفاته: «تاريخ القرآن والمصاحف»، و«شرح ناظمة الزهر»، و«شرح عقيلة أتراب القصائد»، توفي سنة 1369هـ. انظر الأعلام 7/321، ومعجم المطبوعات ص 670.


(�) انظر تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ص 110-111.


(�) انظر رسم المصحف ونقطه ص 393.


(�) انظر المرجع السابق ص 394.


(�) سيأتي بيان هذه اللوازم الفاسدة بالتفصيل عند مناقشة الدعوة إلى كتابة المصحف بالرسم الإملائي، انظر ص 276 من هذا البحث.





